
 

 

 أستاذ في جامعة قطر -اسم الكاتب : د.نایف بن نھار 

لم یبق أمام دول الخلیج سوى خیارین؛ إما الرجوع إلى الإطار الخلیجي أو انھیار ھذا 
الإطار وبدء مرحلة "حرب الخلیج الباردة" التي ستشھد انطلاقة تحالفات عابرة للإقلیم بحثًا 

 .عن إطار بدیل

شخصیًا أنا ضد الخیار الثاني؛ لأنَّھ باھظ التكلفة، ومجھول المآل، لكنھ سیكون خیارًا حتمیًا 
ومنطقیًا في حال فشل الخیار الأول. ومقالتي ھنا تأتي في سیاق تدعیم الخیار الأول 

 .والتسویق لھ؛ أي كیف یُمكن أن نحافظ على الإطار الخلیجي بأقل قدر من الخسائر

ن ستة مبادئ، صدر بیانٌ مشتر ك عن الدول الأربع في اجتماعھا الأخیر في القاھرة یتضمَّ
وفي اعتقادي الشخصي أنَّ ھذه المبادئ الستة تتمتع بالحد الأدنى من المنطقیة والواقعیة بما 

 .یؤھلھا أن تكون الأرضیة المشتركة لانطلاق حوار جدید بین أطراف الأزمة الخلیجیة

 :نھا بیان الدول الأربعة كالآتيالمبادئ الستة التي تحدث ع

 أولاً: الالتزام بمكافحة التطرف والإرھاب

 ثانیًا: إیقاف أعمال التحریض

 ثالثًا: الالتزام باتفاق الریاض



 رابعًا: الالتزام بمخرجات القمة الإسلامیة الأمریكیة في الریاض

 .خامسًا: الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلیة للدول

 لیة كافة دول المجتمع الدولي في مواجھة كل أشكال التطرف والإرھابسادسًا: مسؤو

لا أدري عن موقف صانع القرار القطري من ھذه المبادئ، لكن في اعتقادي أنَّ ھذه 
المبادئ ھي الحل الأمثل وتكاد تكون المخرج الوحید المتبقي للخروج من الأزمة، لا سیما 

 :ریةأنَّ ھذه المطالب تتصف بثلاث صفات جوھ

 .أنھا متسقة مع قواعد القانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة :الصفة الأولى

 .أنَّھا قابلة للتنفیذ والترجمة على أرض الواقع :الصفة الثانیة

أنھا عامة غیر تفصیلیة، وبذلك أعطت للحوار والتفاوض ھامش كافٍ  :الصفة الثالثة
 .لإنجاز أرضیة مشتركة

الستة بھذه الصفات فھي صالحة لتمثّل نقطة الانطلاق، لكن ھذه لأجل اتصاف تلك المبادئ 
المطالب تحتاج أن تحصل على مناعة قانونیة ومنطقیة تحول دون إصابتھا بمرض 

 .التوظیف السیاسي والأیدلوجي الذي قد یصدر من أي طرف من أطراف الأزمة

 :ینوحتى تتحقق ھذه المناعة لتلك المطالب، فإنھ یجب التعویل على شرط

أن یكون الجانب الإجرائي والتطبیقي لھذه المبادئ متفقًا مع القانون الدولي  :الشرط الأول
ومبادئ الأمم المتحدة، فلا یمكن ترجمة ھذه المبادئ على أرض الواقع بصورة تخالف ما 

 .تقرر في القانون الدولي

التعاون، ولا یصح  وتالیًا، أي قوائم إرھاب یجب أن تكون معتمدة على الأقل من قبل مجلس
إلزام أي طرف خلیجي بتبني أي قائمة تصدرھا أي دولة أخرى إلا إذا أقرھا مجلس التعاون 
أو أي منظمة دولیة ینتمي لھا جمیع الأطراف. فلا یحق لأي دولة أو دول أن تفرض رؤیتھا 

 .على دولة أخرى بمعزل عن الإطار المؤسسي الذي یشكّل مرجعًا قانونیًا للدول

ألا تكون ھناك ازدواجیة معاییر في تطبیق ھذه المبادئ. فلا یعقل أن تطالب  :ط الثانيالشر
قطر بعدم دعم الإخوان في حین ھناك من دول الحصار من یدعمھم، ولا یُعقل أن تُطالب 
قطر بعدم إیواء أي شخص یسيء لأي دولة خلیجیة في الوقت الذي نجد فیھ بعض دول 

فالالتزام إما أن یكون من الجمیع أو  .لكة العربیة السعودیةالحصار تستضیف من یسيء للم
 .لا یكون



م على أنھا مبادرة ترتضیھا جمیع  أعتقد أنَّ المبادئ الستة وفقًا لھذین الشرطین یمكن أن تُقدَّ
 .الأطراف الخلیجیة، وتكون أرضیةً لحوار جاد حول آلیات تنفیذ ھذه المبادئ

 ماذا عن الضامن؟

یبقى ھنا سؤال الضامن، أي من الذي یضمن التزام دول الخلیج ببنود ھذه الاتفاقیة؟ لا سیما 
 .مع اتھام الدول الثلاث قطر بأنھا لا تلتزم باتفاقیاتھا

إذا فقدت دول الخلیج الثقة في بعضھا إلى ھذا المستوى، وھو أمر مؤسف، فلا مفر حینئذ 
ه الاتفاقیة وتشكّل ضامنًا دولیًا لتنفیذھا، من التعویل على لجنة دولیة تشرف على ھذ

بعضویة خماسیة من الأمم المتحدة والولایات المتحدة وألمانیا وبریطانیا وفرنسا أو غیرھا 
من الدول ممن ترتضیھ أطراف الأزمة الخلیجیة. وھو عملٌ یشابھ عمل اللجنة الرباعیة 

نزاع في الشرق الأوسط، وھي للإشراف على ال 2002الدولیة التي تأسست في مدرید عام 
 .بعضویة كلٍّ من الولایات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسیا والأمم المتحدة

إذن الحل یكمن في المبادئ الستة التي ذكرتھا الدول الأربع، وفي تقیید تلك المبادئ 
بشرطین اثنین یضمنان عدم توظیف ھذه المبادئ توظیفًا سیاسیًا حین تُترجم على أرض 

 لواقع، وأن تكون ھناك لجنة دولیة ضامنة لتنفیذ ھذه الاتفاقیة.ا
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